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  :مقدمة

  أخرىيحمل القانون التجاري في طياته مفهومان القانون من جهة والتجارة من جهة  

في  شخاصالأتنظيم حياة  إلىفالقانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف 

ويعتبر القانون التجاري فرع من فروع ويترتب على مخالفتها جزاء،  الإلزامالمجتمع على وجه 

وتدعى  الأعمالتدعى التجار ومجموعة من  شخاصالأالقانون الخاص يحكم مجموعة من 

القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص فهو يتطلب  أنالتجارية وباعتبار  الأعمال

ريعة شلمدني يبقى البقواعد القانون المدني خاصة مادة الالتزامات فالقانون ا وإلماممعرفة 

 أيا لم يوجد ذإ إليهيجب الرجوع  الذي والأصلالعامة لفروع القانون الخاص فهو المرجع 

  .التجارية المسائللة معينة من أنص في القانون التجاري ينظم مس

    مدخل للقانون التجاري :مبحث تمهيدي

مقارنة  ةأالنشالقانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص وهو قانون حديث  إن  

شخاص مهما كانت صفتهم ومهما الأخير يطبق على جميع الأا ذكان ه ذاإفبالقانون المدني 

كانت الأعمال القانونية التي يقومون بها فمن الناحية العملية يظهر القانون التجاري أضيق 

المدني لأنه ينحصر في مجال خاص وهو مجال التجارة بما يشمله من  نطاقا من القانون

  .شخاص يمارسون الأعمال التجاريةأأعمال أو 

ن نظريتين أا الشذولقد اختلف الفقه في تحديد أساس أو نطاق القانون التجاري فبرز في ه 

ف شري تكأساسيتين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية وبالرجوع لنصوص القانون التجا

  .رع الجزائري بهاتين النظريتينشلنا عن تأثر الم

ا     ذيعتبر القانون التجاري أحد الفروع التي انبثقت عن القانون المدني ثم استقل عنه وه  

ما أثار خلافا في الفقه حول مدى استقلالية القانون التجاري عن القانون المدني ورغم أن 

النشأة غير أنه مر بعدة مراحل تاريخية تتمثل في العصر القانون التجاري قانون حديث 

القديم والعصر الوسيط والعصر الحديث، وفي الحالة التي يثور فيها أي نزاع قانوني من 

طبيعة تجارية يتوجب على القاضي أن يستمد أحكامه وقراراته في المواد التجارية من 

واجبة التطبيق حيث يتوجه القاضي بداية المصادر القانونية والتي يبحث فيها عن الأحكام ال

  .إلى المصادر الرسمية ويستلهم قناعاته من المصادر التكميلية أو التفسيرية 

لموضوع تعريف القانون التجاري  التمهيدي المبحثا ذبناء على ما تقدم ذكره نخصص ه

  . هم خصائصه وعلاقته بفروع القوانين الأخرىأوتحديد نطاقه ونشأته ومصادره و 



  ماهية القانون التجاري :الأول طلبالم  

إن القانون التجاري وليد البيئة التجارية وما تطلبته المقتضيات الاقتصادية والعلمية من     

  .ضرورة وجود تنظيم قانوني خاص يحكم فئة معينة وأعمال معينة

  :تعريف القانون التجاري وظروف نشأته وظهوره: الأول فرعال

تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية كان لابد من وضع نظام قانوني ينظم  كون التجارة   

ا ما أدى إلى ظهور القانون التجاري كوليد البيئة التجارية وكرد للمتطلبات ذا المجال،هذه

ا القانون ذالاقتصادية بعد أن نتعرض إلى التعريف الذي استقر عليه الفقه لإعطائه له

  .ية التي وافقت ظهورهورات التاريخنستعرض التط

  تعريف القانون التجاري: أولا

للوجود كقانون مستقل عن القانون المدني الذي كان شريعته العامة  ظهر القانون التجاري   

تحت ضغط الحاجة الاقتصادية والضرورة العملية التي استلزمت إخضاع فئة معينة من 

لنظام قانوني خاص يتفق ) التجار( وفئة معينة من الأشخاص) الأعمال التجارية(المعاملات 

  .مع مقتضيات التجارة ومطالبها

لك حسب ذيمكن القول بأن الفقهاء عرفوا القانون التجاري بتعريفات مختلفة و بداية   

الاتجاهات التي يتبعونها في تحديد نطاقه والآراء التي يتبعونها في تحديد محتواه وأكثر 

فرع من فروع القانون الخاص يشمل مجموعة " التعريفات تعبيرا عن واقع القانون التجاري أنه

ة التي تحكم طائفة معينة من الأشخاص وهم التجار وطائفة معينة من من القواعد القانوني

  ".الأعمال وهي الأعمال التجارية

  نشأة وتطور القانون التجاري: ثانيا

ظهور القانون التجاري بتاريخ التجارة فالتاريخ له أهمية في نشأة القانون، ويمكن يرتبط   

  :إلى ثلاث مراحلتقسيم نشأة وتطور القانون التجاري عبر العصور 

  العصر القديم :1 •

والآشوريين فقد  نترجع أقدم الآثار المعروفة عن التجارة إلى قدماء المصريين والفينيقيي  

تبادلوا التجارة عبر البحر الأبيض المتوسط وكانت قواعد التجارة بينهم عرفية متحررة من 

، تميز هدا العصر بقانون حمورابي الشكلية تقوم على القوة الملزمة للعقود ومبدأ حسن النية



قبل الميلادي بعض قواعد القوانين التجارية الموجودة  20في بابل فهو الذي وضع في القرن 

  .الخ...عقد الشركةوالوكالة بعمولة و حاليا كالقرض بالفائدة، الوديعة، 

  العصر الوسيط :2 •

ساهم العرب ابتداء من القرنيين السابع والثامن عشر الميلادي في وضع بعض القواعد    

التجارية كشركات الأشخاص والإفلاس والسفتجة كما تجدر الإشارة إلى دور الإسلام في 

من سورة البقرة         282إرساء بعض الأحكام كقاعدة حرية الإثبات حيث جاء في الآية 

إلا أن ...منوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدليا أيها الذين ا" 

  ".تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها

ا العصر عدة قواعد تجارية وكانت هده القواعد قائمة على فكرتين السرعة ذظهرت في ه

 إلىسمحت بنقل النقود بسهولة من مكان التي ) الكمبيالة(والائتمان ومنه ظهرت السفتجة 

   وقاضي خاص بالتجار للفصل في النزاعات التجارية الإفلاس،كما ظهر نظام آخر

في المعاملات  الإثباتقاعدة حرية  والتوصية  شركةا العصر ذفي ه أيضاوظهرت 

  .التجارية

  العصر الحديث :3

ر مع بناء الدول الكبرى الأوروبية وتوسعها خاصة في المجال شابتداء من القرن السابع ع   

ريع الفعلي شالت أبد آنذاكالاقتصادي ونظرا لتطور المعاملات التجارية وقوة النظام الملكي 

شأ نأ الذي 1563منها النص الصادر سنة  نذكرلبعض نصوص القانون التجاري 

ريع التجاري في عهد شحدة التفرنسا في تحقيق و  تألقتاختصاص القضاء التجاري وقد 

  :أمرانالنصوص التي صدرت  أهمر ومن شلويس الرابع ع

 .والخاص بالتجارة البرية 1673الصادر في مارس  الأمر أولهما •

ي تميز ذوالخاص بالتجارة البحرية وال 1681 أوتالصادر في  الأمرالثاني فهو  أما •

أخذها عنه بالتدليس والتي  والإفلاسالبسيط  الإفلاسبين  بوضع قواعد هامة كالتفرقة

 . فيما بعد القانون التجاري لنابليون

تاريخ الثورة الفرنسية ألغيت هذه القوانين وتم تبني مبدأ حرية التجارة  1789سنة     

التي تلاها بعد ثلاثة أشهر صدور  1971والصناعة من خلال المراسيم الصادرة في مارس 

وقد قام بتقرير حرية التجارة والصناعة، تواصل عمل  1971في جوان  chapelier قانون

ديسمبر  15تقنين تجاري فرنسي وتجسد دلك في  إصداررجال القانون في فرنسا على 



 01في  التنفيذمنه بتعريف التاجر دخل حيز  01المادة  بدأتفي عهد نابليون  أي 1807

  : أجزاء 4 إلىمادة مقسمة  648وكان يتضمن  1808جانفي 

 .يخص التجارة بوجه عام الأولالجزء  - 

 البحريةالتجارة ب خاصالجزء الثاني  - 

 .بالإفلاسالجزء الثالث خاص  - 

  .خاص بالقضاء التجاري الرابعالجزء  - 

 حذفالقانون التجاري الفرنسي تطوره وتحوله نتيجة التطورات الاقتصادية والسياسية فتم واصل   

 1844جويلية  5قانون : حيث صدرت نصوص تجارية هامة منها أخرى وإضافةنصوص 

ن والقانون المتعلق ببيع وره بالشيكالخاص  1865جوان  24المتعلق ببراءات الاختراع،قانون 

 الأبيضكبيرا في البحر  تأثيرا، وكان للقانون الفرنسي 1909مارس  17المحل التجاري في 

المؤرخ في  59- 75 الأمرالقانون التجاري عبر  أصدرتالمتوسط لاسيما على الجزائر التي 

المؤرخ في  09- 22رقم  صدور القانونب هاآخر  عليه تعديلات عديدة طرأتوقد  9-1975- 26

والمتضمن القانون  1975سبتمبر 26المؤرخ في  59- 75يعدل ويتمم الأمر  2022ماي  5

  .  2022ماي سنة   14في  لصادرةا 32التجاري ، جريدة رسمية عدد

      خصائص القانون التجاري ونطاقه: الثاني فرعال

رغــم اســتقلاله الحــديث عــن القــانون المــدني يتميــز القــانون التجــاري بالعديــد مــن الصــفات التــي     

لة الســهلة نظــرا لتنــازع أتميــزه عــن القــوانين الأخــرى، وأن تحديــد نطــاق القــانون التجــاري لــيس بالمســ

علــى المعيــار الموضــوعي والتيــار الــذي يركــز رأيــه علــى تيــارين متعارضــين وهمــا التيــار المركــز 

  .الأخذ بالمعيار الشخصي

   :يتميز ب: خصائص القانون التجاري : أولا  

على عكس الأعمال المدنية التي تتصف بالبطء حيـث انـه فيهـا و قبـل إبـرام العقـد  السرعة :1   

ن الأعمــــال التجاريــــة تتســــم إ، فــــالــــخ..يجــــب المناقشــــة،  تبــــادل الآراء، التــــدقيق، احتــــرام الشــــكليات

  . بالسرعة باعتبارها تتكرر في حياة التاجر

تتم بتأجيل الدفع بـين التجـار أنفسـهم مـا يجعلهـم  إن اغلب العمليات التجارية :الائتمان والثقة :2

يرتبطـــون بـــروابط متتابعـــة ممـــا يخلـــق لـــديهم الثقـــة والائتمـــان وهـــو مـــا يتـــرجم علـــى قواعـــد القـــانون 

   .التجاري التي لا تتطلب الكثير من الإجراءات كما هو الحال في القوانين الأخرى



بالمقارنة مع القانون المدني فالقانون التجاري هو قانون  :قانون حديث النشأة وسريع التطور :3

حديث النشأة ولم يظهر للوجود كقانون مستقل إلا فـي عهـد قريـب ويعـد قانونـا متطـورا وفـي حركـة 

نجـد حاليـا مستمرة وقواعده عرضة للتعديلات والتتميمات تحت تأثير تطور الحياة التجارية، فمثلا 

  .التجارة الالكترونية هي أحكام لم تكن قبلا العديد من القواعد التي تنظم

ويقصـد بفكـرة النظـام العـام وجـود قواعـد آمـرة لا تقبـل مخالفتهـا : توسع رقعة النظـام العـام فيـه: 4

نـه تكثـر فيـه أالقانون التجاري ورغم احتوائه للعديد مـن القواعـد المكملـة إلا  شخاص،من طرف الأ

الرغبـة فـي حمايـة الأنظمـة الاقتصـادية وحمايـة حركـة رؤوس لك نظرا لما تتطلبه ذالقواعد الآمرة و 

   .الأموال

          )مجاله(نطاق القانون التجاري :ثانيا

هـــل : اختلفـــت الآراء الفقهيـــة حـــول نطـــاق القـــانون التجـــاري ممـــا أدى إلـــى طـــرح الســـؤال التـــالي  

ه ذالقانون التجاري يعد قانونا خاصا بالتجار أو أنه قانون خاص بالأعمال التجاريـة؟ انحصـرت هـ

  :الآراء في نظريتين شهيرتين

بالعمـل التجـاري هـي  هده النظرية فيمـا يتعلـق مضمون ):المادية(النظرية الموضوعية: 1 •

 الأسـاسهـي  الأخيـرةه ذالتجارية فتعتبـر هـ الأعمالنطاق القانون التجاري ينحصر في  أن

هذا القانون، بحيث إذا قام شخص بعمل تجاري فـإن هـذا العمـل  والدعامة التي يقوم عليها

يخضـــع للقـــانون التجـــاري ســـواء كـــان القـــائم بـــه تـــاجرا أو غيـــر تـــاجر، فتهـــتم هـــذه النظريـــة 

بتعريف العمل التجاري وتحديـد الأعمـال التـي تعتبـر تجاريـة، فحسـب أنصـار هـذه النظريـة 

   .قانون التجارلا  العمل التجاري قانونهو  القانون التجاريأن 

تجعل من شخص التاجر أساسا للقانون التجـاري فتـرى  :النظرية الشخصية أو الذاتية: 2 •

القــانون التجــاري هــو  فأســاس علــى التجــار، إلاالقــانون التجــاري لا يطبــق  أنه النظريــة ذهــ

القـــانون  لأحكـــام لا يخضـــعنــه إبعمـــل تجـــاري ف غيـــر تــاجر شـــخصالتــاجر بحيـــث لـــو قــام 

 .التجاري

 : وقف القانون الجزائريم •

نجد  المعدل والمتمم 1975لسنة  59ذا نظرنا إلى القانون الجزائري الصادر بالأمر رقم إ    

يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة " أن المادة الأولى منه تنص على أن 

لك الأعمال التي يقوم يعد عملا تجاريا بالتبعية، ت" وقضى في المادة الرابعة بأن " معتادة له 

 ".بين التجار  توالالتزامابها التاجر والمتعلقة بممارسة التجارة أو حاجات متجرة 



إلا أنه لم يلبث أن  بالنظرية الشخصيةعلى الرغم من أن المشرع الجزائري أخذ هذين النصين و     

أخذ بالنظرية الموضوعية حين عدد الأعمال التجارية بحسب موضوعها في المادة الثانية 

فضلا عن أن المشرع الجزائري حدد في هذه و ، والأعمال التجارية بحسب الشكل في المادة الثالثة

لأحكام التي المواد الأربع مجال ونطاق تطبيق القانون التجاري، فإنه نظم بنصوص واضحة ا

لهذا نرى أن و  ،سجل التجاريالتسري على التجار دون سواهم كمسك الدفاتر التجارية والقيد في 

حيث لا نجد قواعده جميعا من طبيعة واحدة وإنما ، أخذ بمذهب مزدوج المشرع الجزائري

  .النظرية الموضوعية اعتنقتبعض أحكامه النظرية الشخصية والبعض الآخر  استلهمت

 المطلب الثاني:مصادر القانون التجاري وعلاقته بالقوانين الأخرى

منها أساسه  استقىلمة مصدر تعني المنبع بصفة عامة وللقانون عدة مصادر أو منابع ك     

مصدرين  باعتبارهمانقتصر منها على المصادر الرسمية والمصادر التفسيرية وهي الفقه والقضاء 

ويقصد ، الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئتفسيريين يلجأ إليها القاضي إذا أعوزه التشريع 

بالمصدر الرسمي للقانون المصدر الذي تستمد منه القاعدة قوتها الملزمة على خلاف المصدر 

التجاري  وللقانون الاستئناسالتفسيري الذي لا يلزم القاضي بالرجوع إليه إنما يلجأ له من قبيل 

،كما له علاقة بفروع القانون الأخرى والتي سنتطرق بصفة عامة كبقية فروع القانون عدة مصادر

   .ا المطلبذلأهمها في ه

 الفرع الأول: مصادر القانون التجاري

يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار "مكرر من القانون التجاري  1تنص المادة    

.نص فيه يطبق القانون المدني و أعراف المهنة عند الاقتضاء وفي حالة عدم وجود  

 أولا: المصادر الرسمية

مكــرر مــن القــانون التجــاري ثــم  1تضــم التشــريع فــي المرتبــة الأولــى ثــم يليهــا العــرف طبقــا للمــادة 

  .في المرتبة الثالثة -خلافا للقواعد العامة-الشريعة الإسلامية

ا ذهــــ إلـــىللقـــانون التجــــاري حاليـــا وعلـــى القاضــــي اللجـــوء  الأساســـيهـــو المصــــدر : التشـــريع-1

رع الجزائـري شـمصـدر بالنسـبة للم فـأولوعليـه ، للبحث عـن نـص للفصـل فـي النـزاع  أولاالمصدر 

ا القـانون هـو ذمن مرة وما نلاحظه على هـ أكثرالمعدل والمتمم  1975هو القانون التجاري لسنة 

    ا وحـــاول الاســـتفادة مـــن التطـــورات التـــي وصـــل إليهـــ بالقـــانون الوضـــعي الفرنســـي تـــأثررع شـــالم أن

ريع كمصدر للقانون التجاري على التقنين التجاري والتشـريعات اللاحقـة بـل يشـمل شولا يقتصر الت



ريعة العامـــة لتنظــيم العلاقـــات الاقتصــادية هـــذا إذا لــم يوجـــد نـــص شــأيضــا القـــانون المــدني لأنـــه ال

  ...التجارية مثلا الأنشطةخاص في قانون آخر وذلك تطبيقا لقاعدة الخاص يقيد العام كقانون 

كان له دور هام في عصور سابقة لكنه فقد هذه الأهمية نظرا لتدخل المشرع : العرف التجاري-2

ة ،والعرف قاعدة تعامل بها التجار لمدة طويلة مـن الـزمن وذهـب فـي بتقنينه لمعظم القواعد العرفي

إعـذار المـدين فـي المسـائل التجاريـة بـأي : اعتقادهم بأنها قاعدة إلزامية وجب احترامها من أمثلتهـا

طريق أو شـكل بـدلا مـن إعـذاره بالشـكل الرسـمي، تخفـيض الـثمن بـدلا مـن الفسـخ فـي حالـة تسـليم 

من الصنف المتفق عليه و ينشأ العرف بمجرد توفر ركنيين المادي بضاعة من صنف اقل جودة 

  .وهو تكرار وقوع الفعل، والمعنوي وهو الاعتقاد بالإلزامية

يخـالف نصـا  أنيخالف نصا مكتوبـا؟ مـن المتفـق عليـه انـه لا يجـوز للعـرف  أنهل يجوز للعرف 

  مدني ونص عرفي؟ عند وجود تناقض بين نص مناقشتهيثير  الأمر أن، غير آمراتجاريا 

بعــض الفقهــاء يعتبــرون انــه لابــد مــن تقــديم الــنص المــدني علــى الــنص العرفــي والــبعض ينــادون 

 الآمـرةمخالفة العرف التجاري لنصوص القـانون المـدني  أنبالعكس مثلا مصطفى كما طه يعتبر 

لـم يوجـد حكـم خـاص فـي  إذا إلاريع فالقـانون المـدني لا يطبـق شـليس فيهـا تغليـب للعـرف علـى الت

ووجــود عــرف تجــاري معنــاه وجــود قاعــدة قانونيــة تجاريــة خاصــة فــلا حاجــة مــع  القــانون التجــاري،

  .تطبيق القواعد المدنية إلىوجودها 

يجــب التفرقــة بــين القاعــدة المدنيــة الآمــرة أي التــي لهــا علاقــة بالنظــام العــام والمكملــة أو الواقــع   

بالنظام العام، فلا يجوز تقديم القاعـدة العرفيـة علـى القاعـدة المدنيـة المفسرة التي ليست لها علاقة 

الآمــرة، أمــا فــي حالــة القاعــدة المكملــة يجــوز ذلــك، قــد أعطــى المشــرع للعــرف كامــل أهميتــه عنــد 

بإعـادة ترتيبـه وجعلـه فـي المرتبـة الثانيـة مـن مصـادر القـانون  1996تعديله للقانون التجـاري سـنة 

ن أاقـرب للمعـاملات التجاريـة والأصـلح لحـل النزاعـات الناشـئة عنهـا خاصـة و التجاري لكونه فعـلا 

  .معظم قواعد القانون التجاري مستمدة سابقا من قواعد عرفية

ريعي، حــاول شــعلــى القاضــي اللجــوء إليهــا فــي حالــة عــدم وجــود نــص ت: الشــريعة الإســلامية: 3

مثــل محاولــة محاربــة الربــا عــن  الإســلاميةريعة شــال أحكــامرع أن يســاير التطــور مــع مراعــاة شــالم

يكـون دائمـا  الأفرادالقرض بين " قانون مدني جزائري 454، المادة الأفرادطريق تحريم الفوائد بين 

  ."لكذويقع باطلا كل نص يخالف أجر بدون 

  

  



  تتمثل في: المصادر التفسيرية :ثانيا

الاجتهاد القضائي الذي تكون مع مرور الزمن، ومن الناحية القانونية وان  نقصد به:  القضاء: 1

كــان حكــم المحكمــة لا يلزمهــا ولا يجبــر غيرهــا مــن المحــاكم حتــى ولــو كــان صــادرا عــن المحكمــة 

  .نه يمكن الاستعانة به في القضايا المماثلةأالعليا ذاتها غير 

هو مجموع ما أدلى به فقهـاء القـانون التجـاري مـن آراء حـول مسـألة معينـة وهـم بصـدد  :الفقه: 2

تفسير النصوص القانونية المتعلقة بهـا أو بصـدد التعليـق علـى الأحكـام القضـائية الصـادرة بشـأنها 

وهــذا مــن أجــل ســد الفــراغ الموجــود فــي النصــوص القانونيــة وتوجيــه المشــرع لإصــدار النصــوص 

، وإن لرأي الفقهاء من أساتذة قانون وقضاة ومحامين وغيرهم ممن يجتهد ئمة بشأنهاالقانونية الملا

ويكتب في مؤلفاتهم القانونية العلمية دور هام في التأثير على المشرع وذلك باستعانة هذا الأخيـر 

 بآراء ونظرية الفقهاء سواء في مرحلة صياغته لمشاريع القوانين المختلفة أو عند تعديله للنصوص

  .القانونية فأساتذة القانون هم الذين يكونون القضاة تكوينا علميا قانونيا

  علاقة القانون التجاري بالقوانين الأخرى: الثانيفرع ال

  :للقانون التجاري علاقة وطيدة بمعظم فروع القانون نذكر منها   

  علاقة القانون التجاري بالقانون المدني: أولا

ريعة العامة الواجبة التطبيق على جميـع المعـاملات المدنيـة والتجاريـة شيعتبر القانون المدني ال   

لة معينـــة وجـــب تطبيـــق ألـــم يكـــن هنـــاك قواعـــد تجاريـــة خاصـــة بالمعـــاملات التجاريـــة فـــي مســـ فـــإذا

العقود التجارية  أنفمثلا نجد  ،لا يتعارض مع ما تقتضيه التجارة أن شريطةالقانون المدني عليها 

 أن كــذلكمين، أوالنقــل والتــ والإيجــارمــن القــانون المــدني كعقــد البيــع  ساســهاأفــي غالبيتهــا تســتمد 

المعنويـة مـن  الشخصـيةنجـد انتقـال فكـرة  أمثلتهـاعلـى القـانون المـدني ومـن  تأثيرللقانون التجاري 

الشـركات التجاريــة إلـى الشــركات المدنيـة كمــا يعتبــر المشـرع الجزائــري الوكـالات ومكاتــب الأعمــال 

ن التجاري بحسب شكلها حتى ولو كـان موضـوعها مـدنيا، ومنـه نسـتنتج أن كـلا مـن تخضع للقانو 

  .القانونين يؤثر ويتأثر بالآخر

 : لمناداة بوحدة القانون الخاصا * 

في الفقه القانوني ينادي  اتجاهظرا للصلة الوثيقة بين أحكام القانونين التجاري والمدني ظهر ن     

بإدماجهما معا في قانون واحد يطبق على جميع الأفراد وفي جميع المعاملات دون تفرقة بين 

بوحدة  ىما يسمرض الوصول إلى غعمل مدني أو تجاري أو بين تاجر وغير تاجر وذلك ب



ة وبساطة في ويطالب أنصار هذا الرأي بسريان قواعد القانون التجاري من سرع، القانون الخاص

فيد من ذلك التاجر وغير ستالأمر ذلك حتى ي ىاقتضالإجراءات على قواعد القانون المدني كلما 

كما أنه إذا كانت إجراءات القانون المدني بها بعض القيود والشكليات في تصرفات  ،التاجر

رفات تصالمعينة أو عقود خاصة نظرا لأهميتها فإنه يمكن فرض هذه القيود والشكليات في 

 .التجارية الهامة حتى تستقر بشأنها المنازعات

قانون الأعمال في عصرنا هذا إنما  باعتبارهيرى أنصار هذا الرأي أن القانون التجاري و      

التي تطبق على جميع التصرفات التي  والالتزاماتلنظرية العامة في الأموال ا يتضمن في الواقع

قد أخذت فعلا ، بصفة عامة الاقتصاديةيساهمون في الحياة تجرى بين الأفراد العاديين وبين من 

حيث  يطالياإو ويسراسو إنجلتراو لولايات المتحدةاكما هو الحال في  الاتجاهبعض البلاد بهذا 

معظم هذه البلاد إدخال العناصر والصفات التجارية للقانون المدني ومثال ذلك  استطاعت

الذي رد القانون التجاري إلى حظيرة القانون  1942الصادر عام  لقانون المدني الإيطاليا

 .المدني فألغى مجموعة القانون التجاري وأدمج موضوعاتها في مجموعة القانون المدني

 : القانون التجاري استقلالرورة ض      *

ن فكرة المناداة بتوحيد أحكام القانون التجاري مع القانون المدني وإن كانت تعد منطقية في إ     

فما من شك أن  ،تخالف في جوهرها حقيقة الأوضاع والضرورات العمليةظاهرها إلا أنها 

المعاملات التجارية لها ما يميزها عن المعاملات المدنية مما يستتبع وضع نظام خاص بها 

ليس من المفيد أن تنتقل هذه و  عاملات التجارية تقتضي السرعة وسهولة الإجراءاتفطبيعة الم

تعميم هذه  هوالتروي وذلك من شأن الاستقرارالتسهيلات إلى الحياة المدنية التي تتسم بطابع 

التعامل بين المدنيين وصعوبة الإثبات أمام  استقرارالسرعة في الإجراءات زيادة المنازعات وعدم 

أمر لا يلتزم به سوى التجار كما وأن المناداة بنقل بعض  مثلا مسك الدفاتر وخاصة أن القضاء

 عرقلة التجارةالإجراءات الرسمية والشكلية المدنية إلى العقود التجارية أمر يؤدي في الواقع إلى 

التجارية ن على التعامل بالأوراق يكما أن تشجيع المدني ،ضخامتها أومهما بلغت أهمية عقودها 

شأن لها  مجالات لا إلىمن شأنه أن يدفع بهذه الطائفة من الأفراد  )السفاتج(خاصة الكمبيالات

 .بها

حيث ظلت  لم تستطع إدماجها إدماجا كلياويلاحظ أن البلاد التي أخذت بتوحيد كلا القانونين     

ية وطائفة التجار ومن فيها بعض الأحكام والقواعد المستقلة التي تنفرد بها المعاملات التجار 

عن مجموع القانون العام مثل  منفصلةحيث أصبحت النظم التجارية  نجلتراإالأمثلة على ذلك 

 لسويسرياقانون بيع البضائع وقانون الإفلاس والشركات وكذلك الحال في كل من القانون 



فاتر التجارية الذي وضع كل منها بعض النظم الخاصة بالتجارة والتجار مثل مسك الد لإيطالياو

  .والإفلاس

ن للقانون التجاري أصالته في عدة موضوعات لا نجد لها سندا إلا بالمجموعة إو��و��      

التجارية مثل الإفلاس وتصفية الأموال وعمليات البنوك خاصة ما يتعلق منها بالحساب الجاري 

قرها القضاء أة و وخطابات الضمان والتحويل المصرفي التي نشأت نتيجة المقتضيات العملي

أن لكل من القانون المدني والتجاري مجاله وأن إدماجهما والواقع أنه ما من شك في  ، التجاري

    القانون التجاري استقلالعلى أن  في قانون واحد لا يتناسب مع طبيعة معاملات كل منهما

لا يعني إنكار الصلة الوثيقة بينه وبين القانون المدني إذ قد يعتمد القانون التجاري على بعض 

القانون المدني الأصل العام  اعتبارأحكام القانون المدني ويكتفي بالإحالة عليها ويؤدي هذا إلى 

  .الذي يرجع إليه كمصدر من مصادر القانون التجاري

  الاقتصادي بالقانونعلاقة القانون التجاري  :ثانيا

توجــد علاقــة وثيقــة بينهمــا فــإذا كــان القــانون الاقتصــادي يبحــث عــن كيفيــة إشــباع الحاجــات     

الإنســانية فــإن القــانون التجــاري يــنظم وســائل الحصــول علــى هــذه الحاجــات، والقــانون الاقتصــادي 

يسطر السياسة الاقتصـادية للـبلاد ولابـد علـى التشـريع تكـريس هـذه السياسـة فـي مختلـف نصوصـه 

ستثمار مثلا، كما أدت هذه الصـلة إلـى اعتبـار كـل مؤسسـة اقتصـادية خاضـعة للقـانون كقانون الا

التجــاري باعتبارهــا تتخــذ شــكلا مــن أشــكال الشــركات التجاريــة واســتعانت بالأســاليب التجاريــة فــي 

  .اإدارتها واستجماع رأسماله

  الدولي علاقة القانون التجاري بالقانون :الثثا

 إطــارتظهـر علاقتـه بالقــانون الـدولي جليـا نظــرا لازديـاد المعــاملات التجاريـة الدوليـة خاصــة فـي   

بين القانون التجاري والقانون الدولي العام نظرا لتدخل الدولة في الحياة  المبادلات ، الصلة وطيدة

يــة دوليــة حتــى الاقتصــادية، فــي ســبيل تحقيــق خطتهــا الاقتصــادية تقــوم الدولــة بــإبرام اتفاقــات تجار 

  .ظهر فرع جديد للقانون هو قانون الأعمال الدولي

كما توجد صلة بين القانون التجاري والقانون الدولي الخاص هذا الأخيـر يقـوم بتنظـيم العلاقـات   

التجاريــة التــي تشــمل علــى عنصــر أجنبــي أي التــي تــتم بــين رعايــا الــدول المختلفــة نظــرا لاخــتلاف 

  .ة ومن أجل وضع حد لمشكل تنازع القوانينالقواعد الداخلية لكل دول

  



  الجبائي والقانون الجنائي علاقة القانون التجاري بالقانون :ارابع

الذي يقوم بتنظيم  كالقانون الجبائي الأخرىللقانون التجاري علاقة أيضا ببعض فروع القانون     

الضريبة المفروضة على التجار مثل الضريبة على الأرباح التجارية، كما أن هناك علاقـة وطيـدة 

إذ يـنظم هـذا الأخيـر الجـرائم والمخالفـات المتعلقـة بممارسـة  الجنـائيبين القـانون التجـاري والقـانون 

  .  الخ....بدون رصيد التجارة كجريمة الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير وجريمة إصدار شيك


